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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 8 دیسمبر2011 التي قدمھا السید عدي بوعرفة ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الرشیدیة" (إقلیم الرشیدیة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحبیب شوباني

وعبد الله صغیري ومصطفى العمري وعمـر الزعیـم والمھدي العالوي أعضاء  بمجلس النواب؛

وبـعد الاطـلاع علـى المذكـرات الجـوابیة الـمسجلة بنفـس الأمـانة العـامة فـي 16 و22 فبرایر 2012، واستبعاد المذكرة الجوابیة المسجلة في 28
فبرایر 2012  لورودھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ   27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 177  وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاریخ 19 ینایر 2012، الذي صرح فیھ بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید الحبیب
شوباني في مجلس النواب إثر تعیینھ عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة بعد آخر فائز في نفس اللائحة لشغل المقعد

الشاغر، طبقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، مما یظل معھ الطعن قائما في حق ھذا المرشح ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابیة شابتھا عدة خروقات أثرت على سلامة الاقتراع، تمثلت في أن أنصار المطعون في
انتخابھ الخامس نظموا عدة ولائم على امتداد الدائرة الانتخابیة للدعایة لھ، وأن أشخاصا آخرین قاموا بتوزیع الأموال لاستمالة الناخبین للتصویت

لفائدة المطعون في انتخابھم الثالث والرابع والخامس؛

لكن، حیث إن ھذه الادعاءات تتعلق كلھا بوقائع لم تدعم إلا بقائمة أسماء أشخاص، اعتبرھم شھودا على تلك الوقائع، لا تنھض وحدھا حجة لإثبات
صحة الادعاء، وأما الشكایات المشار إلیھا في عریضة الطعن وما ادعاه  الطاعن من سماعھ بوجود متابعة أمام المحكمة فإنھ لم یبین مراجعھا
حتى یتأتى للمجلس الدستوري التحقیق في شأنھا، أما باقي الوثائق والشكایات المدلى بھا فیتبین من تواریخھا أنھا سابقة لفترة الانتخابات، مما یتعین

معھ استبعادھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكیل مكاتب التصویت :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن السلطة المحلیة عینت إمام مسجد وأشخاصا من نفس العائلة أعضاء في مكاتب التصویت ذات الأرقام 1
و3 و5 و11 ومن 13 إلى 16 و18 و25 بجماعة ملعب؛

لكن، حیث إن تعیین إمام مسجد وأشخاص من نفس العائلة أعضاء بمكاتب التصویت - على فرض صحتھ- لیس فیھ ما یخالف القانون طالما لم
یصدر عنھم ما یخل بشرطي الحیاد والنزاھة، وھو ما لم یثبتھ بل لم یدعھ الطاعن؛



وحیث، إنھ تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بتشكیل مكاتب التصویت غیر مرتكز على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن كاتب مكتب التصویت رقم 5 (جماعة ملعب) لم یلتحق بالمكتب خلال المدة الصباحیة،
وكان یعترض الناخبین أمام نفس المكتب ویوزع علیھم مطبوعا علیھ رمز لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الخامس، ومن جھة ثانیة، أن رئیس
قسم مسؤول عن تنظیم الانتخابات بعمالة الرشیدیة أعطى تعلیماتھ لرؤساء مكاتب التصویت أثناء فرز الأصوات لإنجاح المطعون في انتخابھ
المذكور، ومن جھة ثالثة، أن حوالي ربع الأوراق الملغاة البالغ عددھا 18277 بمكاتب التصویت التابعة لجماعة ملعب كانت صحیحة ولفائدة

الطاعن تم إلغاؤھا بعلة خاطئة ھي التأشیر على رمز لائحتھ المحلیة وحدھا دون رمز اللائحة الوطنیة؛  

لكن،

حیث، من جھة أولى، إنھ یتبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت رقم 5 (جماعة ملعب) المودع لدى المحكمة الابتدائیة بالرشیدیة أنھ
لم یتضمن أي ملاحظة تفید غیاب كاتب ھذا المكتب صبیحة یوم الاقتراع، كما أن الطاعن لم یدل إلا باسم شخص اعتبره شاھدا على ما ادعاه من

قیام الكاتب المذكور بالحملة الانتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ الخامس، وھو ما لا یقوم وحده حجة على صحة الادعاء؛

 ومن جھة ثانیة، إن الطاعن لم یدل لإثبات ما ادعاه من تدخل مسؤول لدى رؤساء مكاتب التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ الخامس إلا بأسماء
أعوان سلطة بقیادة ملعب، مما لا ینھض وحده حجة على صحة الادعاء؛

ومن جھة ثالثة، إنھ یبین من الاطلاع على محاضر جمیع مكاتب التصویت بجماعة ملعب سواء منھا المودعة لدى المحكمة الابتدائیة أوالتي أدلى
بھا الطاعن أن عدد الأوراق الملغاة فیھا ھو 513 (ولیس 18277 كما ورد في عریضة الطعن)، وأنھا جمیعھا خالیة من أي ملاحظة بشأن ما ادعاه

الطاعن؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض المحاضر :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عشرة من محاضر مكاتب التصویت بجماعة ملعب شابتھا اختلالات تمثلت في :

- أن محضر مكتب التصویت رقم 2 تضمن أن عدد الأوراق الملغاة ھو 245 وتم التشطیب على رقم 2 من ھذا العدد لیصبح 45، إضافة إلى أنھ لم
یسجل فیھ مجموع ما نالتھ كل لوائح الترشیح لا بالأرقام ولا بالحروف؛

- أن محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 3 و10 و11 و16 و23 تشابھت فیھا كتابة رقم واحد بالحروف؛

- أن محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 13 و15 و19 و20 لم یسجل فیھا مجموع ما نالتھ كل لوائح الترشیح من الأصوات لا بالأرقام ولا
بالحروف؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 15 لم یتضمن بیان أعداد المصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا؛

- أن ما سجل في محضر مكتب التصویت رقم 19 من أن عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 243 لا یتطابق مع المجموع الصحیح لما نالتھ جمیع
لوائح الترشیح من الأصوات الذي ھو 242 صوتا؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 20 تضمن تشطیبا على عدد الأصوات التي نالتھا لائحتا الترشیح رقم 12 و13 بالأرقام وبالحروف؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 23 لم یسجل فیھ بیان عدد الأصوات التي نالتھا لائحة الترشیح رقم 18، كما أن ما سجل فیھ من أن مجموع ما
نالتھ جمیع لوائح الترشیح ھو 167صوتا خطأ والصحیح أنھ 166 صوتا؛

لكن، حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالرشیدیة ونسخھا التي أدلى بھا
الطاعن، ومن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري:

- أن عدد الأوراق الملغاة المدون بدون تشطیب في نظیر محضر مكتب التصویت رقم 2 ھو 47 (ولیس 45 كما ورد خطأ في عریضة الطعن)،
وھو ما ینسجم مع عدد  المصوتین 247 (ولیس 245 كما ورد في العریضة) مخصوما منھ عدد الأصوات المعبر عنھا الذي ھو 200، ویتطابق
مع ما تم تدوینھ في نسخة المحضر التي أدلى بھا الطاعن، وما تضمنتھ ھذه النسخة من تشطیب لا یعدو أن یكون مجرد إصلاح لخطإ مادي ناتج
سْخ الیدوَي لتلك البیانات ولا تأثیر لھ، أما مجموع ما نالتھ كل لوائح الترشیح من الأصوات فمُدوَّن في نظیر ھذا المحضر بالأرقام عن النَّـ

والحروف، وعدم تدوینھ في النسخة المدلى بھا ھو مجرد إغفال لا تأثیر لھ؛

- أن تشابھ كتابة بعض الأعداد بالحروف في تلك المحاضر - على فرض صحتھ - لا یقدح في صحة النتائج المضمنة فیھا؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 13 و15 و19 و20 مدوَن فیھا  ـ خلافا للادعاء ـ مجموع ما نالتھ كل لوائح الترشیح من
الأصوات بالأرقام والحروف، وأن خلو نسخھا المدلى بھا من ذلك ھو مجرد إغفال لا تأثیر لھ؛



- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 15 سجلت فیھ البیانات المتعلقة بأعداد المصوتین (150) والأوراق الملغاة (19)والأصوات المعبر عنھا
(131)، وأن عدم تسجیل ذلك في النسخة المدلى بھا مجرد إغفال لا تأثیر لھ؛

- أن ما سجل في نظیر محضر مكتب التصویت رقم 19 من أن عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 243 عدد صحیح یتطابق مع مجموع ما نالتھ جمیع
لوائح الترشیح من الأصوات ویساوي حاصل خصم عدد الأوراق الملغاة (52) من عدد المصوتین (295)، أما ما تضمنتھ النسخة المدلى بھا من
سْخ الیدوي لعدد ما نالتھ لائحة الترشیح رقم أن مجموع ما نالتھ مختلف لوائح الترشیح من الأصوات ھو 242 فناتج عن مجرد خطإ مادي مرده النَّـ

3من أصوات، إذ سجل حصولھا على صفر صوت في حین أنھا حصلت على صوت واحد؛   

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 20 خال من أي تشطیب، وما وقع من ذلك في النسخة المدلى بھا كان من أجل إصلاح خطإ مادي وقع
سْخ الیدوي لعدد ما نالتھ لائحة الترشیح رقم 12 لیتطابق مع ما دوُّن في النظیر الأصلي لنفس المحضر، إذ سجل في النسخة المذكورة أثناء النَّـ
حصولھا على صوتین في حین أنھا حصلت على صفر صوت، أما لائحة الترشیح رقم 13 فلم یقع أي تشطیب، خلافا للادعاء، على عدد ما نالتھ

من أصوات في نفس النسخة التي أدلى بھا الطاعن؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 23 ، من جھة، یتضمن، خلافا للادعاء، بیان عدد الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة من لوائح
الترشیح، وما نعُي على النسخة المدلى بھا من خلوھا من بیان عدد ما نالتھ لائحة الترشیح رقم 18 من أصوات مجرد إغفال لا تأثیر لھ، ومن جھة
أخرى، تضمن أن عدد مجموع ما نالتھ مختلف لوائح الترشیح ھو 167 وھو عدد صحیح یتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنھا وینسجم مع عدد
المصوتین (193) وعدد الأوراق الملغاة (26)، وھي نفس البیانات المدونة في النسخة المدلى بھا، أما ما ینتج عن جمع ما نالتھ مختلف لوائح
سْخ الیدوي لعدد ما نالتھ لائحة الترشیح رقم 17، فسجل حصولھا الترشیح في ھذه النسخة من عدد 166 فھو ناتج عن مجرد خطإ مادي وقع لدى النَّـ

على صفر صوت بدلا من صوت واحد؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض المحاضر غیر مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود محضر مكتب مركزي مفتوحا على لجنة الإحصاء:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن إعلان النتائج بجماعة ملعب كان في الساعة الرابعة والنصف صباحا، في حین أن محضر المكتب
المركزي بھذه الجماعة لم یرد على لجنة الإحصاء بالعمالة إلا عند الساعة التاسعة صباحا وسبع دقائق في غلاف مفتوح وغیر مختوم ویحمل بدلا
من نظیر المحضر نسخة مصورة منھ، الشيء الذي لاحظھ رئیس اللجنة وطالب بإحضار النظیر الأصلي، وھو ما تم في زمن قیاسي رغم بعُد

المسافة، مما یعني أن تحریر ھذا المحضر أنجز بالعمالة قبل وصول النتائج الحقیقیة لجماعة ملعب؛

لكن، حیث إنھ، لئن كان محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، یتضمن إشارة إلى ورود نسخة من محضر المكتب المركزي
المعني  بدلا من نظیره على لجنة الإحصاء، فإنھ یبین بالرجوع إلى نظیر محضر المكتب المركزي المذكور أن البیانات المضمنة فیھ تتطابق تمام
التطابق مع البیانات المضمنة بنظائر محاضر جمیع مكاتب التصویت التابعة لھ، وھي نفس البیانات التي نقلت بدورھا لمحضر لجنة الإحصاء، مما

یؤكد سلامة نتائج الاقتراع ویكون معھ ورود النسخة المصورة للنظیر الأصلي مجرد إغفال، أما باقي الادعاء فلم یعزز بأي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المذكور أعلاه غیر مؤثر من وجھ، وغیر جدیر بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ، تاسیسا على ما سلف بیانھ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السید عدي بوعرفة الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "الرشیدیة" (إقلیم الرشیدیة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحبیب شوباني وعبد الله صغیري ومصطفى العمري وعمر الزعیم والمھدي

العالوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 8 من ذي القعدة 1433 (25 سبتمبر  2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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محمد الصدیقي          رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري
أ



محمد الداسر            شیبة ماء العینین         محمد أتركین

 


